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بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام فيما أفاد اليزدي (رض) من أنه إذا كان غافلاً أو جاهلاً أو غير ملتفت إلى كون الأرض مغصوبة واشتغل بالصلاة ثم تبين له ذلك فيجب عليه قطع الصلاة إذا كان الوقت وسيعاً.
هذه المسألة وقع فيها نقاش بين الأعلام (رض)، من ذلك أنه إذا كان قد اشتغل في الصلاة لم يجب قطعها وأجيب بأنه اشتغال بصلاة غير مأمور بها لا وجوباً ولا استحباباً والاشتغال بهذه الصلاة يعني اشتغالاً بالحركات التي تشبه حركات المصلي واشتغالاً فيها بدون وجود الأمر الإلهي ولذلك قلنا في محله في بحث التراويح أن إتيان النوافل في ليالي شهر رمضان مستحب بعنوان المستحب أما الإتيان بها بعنوان صلاة التراويح فقد منع عنه النبي الأكرم (ص) فلا يجوز بل هو كذب على الله سبحانه وعلى النبي الأعظم إذا نسب إليه.
وحكم اليزدي (رض) بأنه يجب قطع الصلاة لأن الصلاة مشروطة بأعمال واجبة مثل الوضوء أو الغسل في بعض الأحيان وكذلك يشترط مقدمةً للصلاة أن يكون مكان المصلي مباحاً إما ذاتاً أو عملاً بأن المالك قد أباح.
فحكم (رض) بوجوب قطع الصلاة لأنها فاقدة للشرائط والوقت وسيع فيقدر أن يخرج من هذا المكان ويصلي في مكان مباح.
ملخص ما أفاده اليزدي (رض) أن هذا الفعل مشتمل على الأمر غير المشروع وهو أن يتقرب بعمل لم يأمر به الشارع المقدس لا وجوباً ولا استحباب فاذا كان هذا الامر كذلك فهو حرام لا ذاتاً بل هو بعنوان التقرب إلى الله سبحانه.
ثم إن الأعلام (رض) أفادوا مطلباً آخر ولم يرضَ به السيد الأعظم أعلى الله درجاته في عليين وهو أن يكون وقت الصلاة مع سعة الوقت مساوياً للوقت الذي يصرفه المكلف في الخروج فإذا كان المفروض خمس دقائق مثلاً بحيث يحتاج إليها لصرفها في الخروج فكما أنه يباح التصرف فيها فاذا كان وقت الصلاة مساوياً لها أو أقل فحينئذ يمكن القول بصحة الصلاة لأنها أولى.
والسيد الأعظم (رض) استشكل عليهم بأن هذا الوقت وهو الدقائق الخمس مباح التصرف فيه إذا كان متصفاً بالخروج اضطراراً، لا أنه رفع الحرمة في نفس مقدار الزمن الذي يحتاجه للخروج.
وفيه: أما أصل الحكم بإباحة التصرف في الدقائق الخمس يعني الوقت الذي يستغرقه الخروج فليس مباحاً، غاية ما هنالك أن الشارع المقدس لا يعاقب عليه وقد تقدم الكلام فيه.
ولذلك فسرنا الحديث الشريف للنبي الأعظم (ص): رفع عن أمتي، برفع العقوبة لا أنه أباح التصرف في الأرض المغصوبة إذا كان مضطراً أو جاهلاً أو غافلاً أو نحو ذلك من الأعذار الواردة في الحديث.
فالقول بأن التصرف في أرض الغير بدون إذنه مباح إذا كان مضطراً إليه أو نحو ذلك من الأعذار غريب.
هذا ما فهمناه من كلمات الأعلام وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.   

